             بسم الله الرحمن الرحيم 

لدى المحكمة الدّينيّة الدّرزيّة – عكا/بقعاثا * 


                                      الموضوع: طلب تفريق /فسخ عقد/ طلاق بالاتّفاق والتّراضي *  



فيما بين الزّوجين  _________________________    حامل/ة هوية رقم  _______________     من بلدة  ______________

                      و ________________________     حامل/ة هوية رقم  _______________     من بلدة  ______________ 


                                                                       لائحـة طــلب  



1. نحن الزّوجان المذكوران أعلاه  _______________________  و  ______________________  زوجان بصحيح العقد الشّرعي 
اعتباراً من يوم  ______________  بموجب وثيقة عقد زواج رسميّة رقم  ___________ .

2. خلال حياتنا الزّوجية لم ننجب/ أنجبنا على فراشنا الشّرعي أولادنا ( لا ينطبق على فسخ عقد زواج وتفريق بدون إشهار العرس) *: 

1) ____________  هوية رقم __________ مواليد __________  2) __________ هوية رقم _________  مواليد _________
   3) ____________  هوية رقم __________ مواليد __________  4) __________ هوية رقم _________  مواليد _________ 
5) ____________  هوية رقم __________ مواليد __________  6) __________ هوية رقم _________  مواليد _________ 
		
3. لعدم الألفة والانسجام، اتّفقنا على حلّ الرّابطة الزّوجية حلاًّ نهائيًّا لا رجعة عنه، كما صرّحنا وأدرجنا كتابيًّا، وجئنا بتوقيعنا وبتوقيع الشّهود عليه في الاتّفاقيّة الشّاملة المرفقة لهذا الطّلب، والّتي تشكل جزءًا لا يتجزأ منه ونقدمها أمام المحكمة الدّينيّة الدّرزيّة مع الطّلب لتبت بها وتصادق عليها وتمنحها مفعولية قانونية وصيغة قرار ملزم لكلا الأطراف.

4. ونصرح بأن جميع الحقوق النّاجمة عن حل الرابطة الزوجية، قد سويت هي الأخرى فيما بيننا رضائيًّا وبصورة عامة وشاملة ونهائيّة، بما في ذلك المهر المؤجل والمعجل، حضانة القاصرين، نفقتهم وأوقات رؤيتهم، وتقسيم الأموال والأملاك المشتركة والعطل والضّرر، كما هو مفصّل في الاتّفاقيّة المبرمة فيما بيننا والمذكورة أعلاه. 

5. نطلب من المحكمة الموقّرة حلّ الرّابطة الزّوجيّة فيما بيننا حلًا نهائيًّا لا رجعة عنه، ومنحنا شهادات طلاق رسميّة والتّصديق على الاتفاقيّة المرفقة واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أيّ قرار تصدره هذه المحكمة، قابلة للتّنفيذ وملزمة للفريقين. 

6. وعليه نطلب من المحكمة الدّينيّة الدّرزيّة إشعارنا بتاريخ الجلسة للمصادقة على الاتفاقيّة، والطّلب أعلاه وجاهيًّا أمامنا وبحضور الشّهود.

7. نسقط كلّ حقّ في المطالبة بأية حقوق إضافية نابعة عن عقد الزواج وعن الطلاق، لدى أيّة محكمة من أيّ نوع ودرجة، دينيّة كانت أم مدنيّة.

8.  توقيعنا على الاتّفاقيّة المرفقة هو إقراراً من كلّ منّا بأنّه وصله حقّه من الآخر كاملاً غير منقوص. 

9. نصرّح بهذا أنّنا نعلم أنه مع صدور قرار المحكمة بالتّفريق بيننا نُصبح مُحرمين على بعضنا البعض، ولا يمكننا العودة للحياة الزّوجيّة المشتركة، كما ولا يجوز لنا الاجتماع مجددًا تحت سقفٍ واحدٍ.


10. نخول هذه المحكمة صلاحيّة النّظر والبت في أمر حضانة القاصرين ونفقتهم مستقبلاً، ولهذه المحكمة وحدها صلاحيّة ذلك دون غيرها من المحاكم المدنيّة. 

11. وعليه جئنا بالتّوقيع، طائعين مختارين ونحن في صحّة من عقولنا وأبداننا، وبدون أيّ تأثير شعوري أو ضغط غير قانوني من أيّ كان. 



                                               اليوم ______________                   الموافق ____________ 



                                         ____________________                        __________________
                                                  تـوقـيـع ا لــزّوجــة                                        تـوقـيـع ا لـــزّوج     

         


مرفقات الطّلب:

1. اتّفاقيّة طلاق وحقوق وقاصرين شاملة وموقعة.
2. نسخة عن عقد الزّواج.
3. نسخة عن بطاقة الهوية والمرفق لها بأسماء الأولاد ( لا ينطبق على فسخ عقد زواج بدون إشهار العرس).


تعليمات تقديم طلب طلاق بالاتّفاق: 

1. على مقدمي الطّلب تعبئة كافة التّفاصيل في الخانات الملائمة. وفي ألأماكن المشار اليها بنجمة (*)، احاطة الامكانية المناسبة بدائرة. 
2. تقديم اتّفاقيّة شاملة ومفصلة – مرفق رقم 1.
3. إذا دعت الحاجة يُسمح للأطراف إرفاق تكملة خطيّة لنموذج الطّلب.
4. على الأطراف المثول شخصيًّا مع الشّهود على الطّلاق وعلى الاتّفاقيّة للجلسة أمام المحكمة الدّينيّة الدّرزيّة.
5. على الأطراف تسوية جميع الخلافات والحقوق فيما بينهم قبل تقديم الطّلب وفي نطاق الاتّفاقيّة، وقبل جلسة المحكمة وإلاّ سيتحول مسار الملف إلى طلاق ليس بالاتّفاق.
6. على الزّوج والزّوجة أن يصرّحوا في ذيل إتفاقية الطلاق المرفقة للطلب بأنهم على إدراك تام بتفاصيل اتفاقيّة الطّلاق وجميع الحقوق المدرجة فيها قبل توقيعهم عليها ومثولهم أمام المحكمة. 

                            
